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استخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائريعن 

إرزیل الكاھنة:الأستاذة

التعلیم العاليأستاذ 

، الجزائروجامعة تیزي وزقسم الحقوق، 

عرف المرفق العام أزمة  حادة بسبب عجز الدولة عن تسییر كل المختلف المرافق العمومیة : ملخص

ذلك استدعى البحث عن .الموجودة في الدولة بسبب تطور الحیاة الاقتصادیة في البلدان الرأسمالیة

بدائل لتسیره  تمثلت بالخصوص في ألیة تفویض المرفق العام من خلال ظھور مفھوم جدید في 

تدخل  وھو ما ظھر جلیا من خلال .الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصعاقد الإداري وھو الت

التشریعات لتكریسھا بینھا المشرع الجزائري وھذامن خلال مختلف القوانین المنظمة للمرافق 

ر المرافق العمومیة والمتمثلة في قانون البلدیة وقانون الولایة وقانون الصفقات العمومیة تضمنت تسیی

المحلیة العمومیة من حیث الإبقاء على التسییر التقلیدي المسمى التسییر المباشر للدولة أو الھیئات

ذلك یثیر اھتمام حول استخدام ھذه الألیة .للمرافق العمومیة ثم النص على فكرة تفویض المرفق العام

.العامللتعاقد والاھداف المنتظرة من وراءھا لغلرض تطویر أداء المرفق

Resumé : Le service public a connu une grave crise en raison de l'incapacité

de l'État à mener toutes les différentes installations publiques existantes dans

l'État en raison du développement de la vie économique dans les pays

capitalistes. Cela a nécessité la recherche d'alternatives à parqués en

particulier dans le mécanisme représenté la délégation de service public par

l'émergence d'un nouveau concept dans le contrat de gestion, un partenariat

entre le secteur public et le secteur privé. Il est clairement évident grâce à

l'intervention d'une législation consacrée, y compris le législateur algérien

Hmamn par diverses lois régissant les établissements publics de droit interne

et le droit de l'Etat et la loi des transactions publiques inclus la gestion des

services publics en termes de maintien de la gestion traditionnelle appelée la

gestion directe des organismes étatiques ou locales, les établissements

publics, et le texte sur l'idée de la délégation de l'annexe générale. Cela

soulève des inquiétudes quant à l'utilisation de ce mécanisme à contrat et les

objectifs attendus de derrière la performance de l'année des installations de

développement Glerd.
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:دّمةـمق

یهدف المرفق العام بشكل عام الى تحقیق المصلحة العامة من خلال تدخل الدولة 

بصیغة أخرى فالمرفق العام هو ذلك النشاط الذي یهدف ،من الأنشطةلممارسة مجموعة 

من هذه الزاویة فهو خاضع من حیث التسییر وكمبدأ .نلح العام للمواطنیالى تحقیق الصا

غیر أن تسیره أحیانا .عام لإدارة الدولة أو إحدى هیئاتها من خلال تدخلها المباشر في ذلك

التصرفات الثنائیة التي تؤدیها الدولة والتي إحدىاعتبارها آلیة التعاقد ب إلىیتطلب اللجوء 

أشخاص آخرین لتسیر المرفق العام من إدخالمن خلال التعاقدتتجسد نظریا وعملیا في 

.خلال الاستعانة بعقود الامتیاز

ها المرفق العام الذي أثبت عجز الدولة عن تسییر كل زمة التي عرفغیر أنه مع الأ

المرافق العمومیة الموجودة في الدولة بسبب تطور الحیاة الاقتصادیة في البلدان المختلف 

استدعى البحث عن طریقة أخرى لتسییر المرافق العمومیة من خلال دائما الیة ،الرأسمالیة

من خلال ظهور مفهوم جدید في التعاقد خر وهو تفویض المرفق العامآالتعاقد لكن بمظهر 

.بین القطاع العام والقطاع الخاصالشراكةالإداري وهو 

من هذا المنظور ظهرت أهمیة تفویض المرفق العام في إدارة المرافق العمومیة للدولة 

من خلال  ي وهذاالجزائر المشرع تدخلت بشأنه مختلف التشریعات لمحاولة تنظیمه من بینها 

یة وقانون یة وقانون الولامختلف القوانین المنظمة للمرافق العمومیة والمتمثلة في قانون البلد

الإبقاء على التسییر التقلیدي تسییر المرافق العمومیة من حیثتضمنت الصفقات العمومیة 

نص على فكرة ثم الالعمومیة المحلیة للمرافقأو الهیئاتأو المسمى التسییر المباشر للدولة 

المفهوم الجدید في القانون مكانة هذا إبرازوعلى هذا الأساس لابد من .تفویض المرفق العام

:بطرح التساؤل التاليلتفویض للمرافق العمومیة الجزائري 

تحسین أداء عمل أن یؤدي دورا فيدى یمكن لتفویض المرفق العام أي م إلى

الإجابة على هذا التساؤل بالجزائر؟رافق العمومیة لأغراض التنمیةالدولة في تسییر الم

) أولا(تبني مفهوم تفویض المرفق العام في المنظومة القانونیة الجزائریةالتطرقیتطلب

).ثانیا(استخدامه لأغراض التنمیة المترتبة عن والآثار
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إدخال تفویض المرفق العام إلى المنظومة القانونیة الجزائریة :أولا

لقد اعتبر المرفق العام الأساس الذي بواسطته یمكن للدولة تلبیة حاجات وانشغالات 

فلا طالما حظي .الأفراد في جمیع جوانب الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة والاقتصادیة

المرفق العام بالدراسات والبحوث في صدد كیفیة تسیره وتنظیمه بالأسلوب الذي یجب أن 

ففي البلدان التي اهتمت بهذا .واء من الناحیة النظریة أومن الناحیة العملیةیحقق أهدافه س

٪ من  50إلى  40نسبة فیها العام  الموضوع وبخاصة البلدان الأوروبیة یمثل القطاع

ضرورة أن تكون الإدارة في مستوى جید تشدد على هالعالثروات الوطنیة، الأمر الذي ج

قیق المنفعة العامة ومن ثمة فرض التواجد القوي على لتحقیق الغرض من وجودها وهو تح

أن بحق الأفراد والمؤسسات «فالشعار المرفوع من قبلها هو .الصعیدین الوطني والدولي

من هذا المنطلق تم التفكیر من .)1(»حاجاتهمبأن یكون المرفق العام فعال ویحقق  وایطالب

قبل هذه البلدان على الكیفیة التي تجعل المرفق العام یكون قریب من المواطنین وكذا إمكانیة 

خاصة مع التحولات غیر ممركزجعل المرفق العام مفتوح ومرفق عام فعال ومرفق عام 

 إلىیر من الدولة الكبرى التي عرفها المرفق العام بظهور مفهوم الخوصصة بتحویل التسی

مسألة أدت بهذه البلدان .القطاع الخاص لكبرى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي

.التفویضآلیةلتسییر المرفق العام بواسطة الاستعانة بالقطاع الخاص إلى

الجزائر من البلدان التي اهتمت هي الأخرى بالمرفق العام من جمیع جوانبه وهذا 

مع تبني النظام الاقتصادي  لكن. من خلال النص في العدید من القوانین على أهمیته

المفتوح من حیث تطبیق قواعد اقتصاد السوق ازداد الاهتمام أكثر بالمرفق العام الاقتصادي 

نتباه الى آلیة التعاقد بواسطة تفویض تسییره الى الغیر خاصة والتجاري ومن ثمة الا

انصب في محتواه على مجموعة من )1(غیر ان هذا الاهتمام مر بمراحل.الخواص

).2(العناصر

النصوص  إلىإسنادا :تفویض المرفق العام في القانون الجزائريإدخالمراحل :1

تفویض إدخالمراحل التي تم فیها التي اهتمت بموضوع المرفق العام یمكن استنتاج ال

المرفق العام الى التشریع الجزائري، والتي یمكن تقسیمها وحصرها في مرحلتین أساسیتین 
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ومرحلة التكریس ) أ(مرحلة التردد في النص على استخدام تفویض المرفق العام :هما

  ). ب(الصریح لتفویض المرفق العام 

في بدایة الاهتمام بتسییر المرفق :العام مرحلة التردد في تبني تفویض المرفق:أ

العام في القانون الجزائري كان الاعتماد على الأسالیب التقلیدیة المتمثلة في التسییر المباشر 

أسلوب التعاقد بواسطة  إلىالغیر وفق المفهوم التقلیدي من خلال اللجوء  إلى إسنادهلها وكذا 

فالمادتان من .1990وني البلدیة والولایة لسنة وهو ما یستنتج من خلال قان.عقود الامتیاز

تؤكد ذلك من 08-90من قانون البلدیة القدیم الصادر بموجب قانون رقم  138و 134

الاستغلال البلدي المباشر ومنح امتیاز المصالح :خلال العبارات المستعملة وهي

نفس الوضع منصوص علیه في قانون الولایة القدیم الصادر بموجب قانون رقم .)2(العمومیة

ضمن طرق تسییر المصالح العمومیة الولائیة:فرع ثان بعنوان إدراجمن خلال 90-09

122حیث تنص المادتان .المصالح العمومیة التابعة للولایة:الفصل الرابع الموسوم بـــــــ

یر هذه المصالح وهما الأسلوب المباشر واللجوء الى لتسیأسلوبینمنه على  124و

.)3(الامتیاز

بذلك یكون المشرع الجزائري قد اكتفى فقط بالأسلوب التقلیدي لتسییر المرافق 

العمومیة وذلك بواسطة الدولة أو البلدیة أو الولایة مباشرة أو بواسطة مؤسساتها على غرار 

و المؤسسات ذات الطابع العمومي، دون ان المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أ

وحتى أسلوب الامتیاز الذي أقرره .یمتد الوضع الى أسلوب التفویض لتسییر المرفق العام

كأسلوب غیر مباشر لتسییر المرافق العمومیة لم یبن بشأنه من هي المؤسسات صاحبة 

قتصادي الذي كان سائدا ویفسر هذا الموقف للمشرع الجزائري بفترة التوجه الا.)4(الامتیاز

في مرحلة صدور هاذین القانونیین والذي كان یتسم بالمواصلة غیر المعلنة في اتباع النهج 

الاشتراكي من خلال التحكم شبه التام للدولة بواسطة هیئاته في تسییر كل النواحي 

التقلیدیة وهذا الاجتماعیة والاقتصادیة ومن ثمة بالنسبة للمرافق العمومیة الاكتفاء بالمفاهیم 

.بالرغم من بدایة التوجه نحو استقبال قواعد اقتصاد السوق في نفس الفترة

غیر أنه إذا كان قانون البلدیة والولایة القدیمین لم ینصا على أسلوب تفویض 

وهي تلك القوانین المنظمة للمرافق .أن قوانین أخرى تضمنت ذلك إلاالمرافق العمومیة 

إذ تم .الصناعي والتجاري ومن أبرز تلك القوانین نذكر قانون المیاهالعمومیة ذات الطابع
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أحكام تتعلق بتسییر خدمات :خلال الفصل الأول من الباب السادس بعنوانذكر من

موضوع التفویض لتسییر المرفق )5(2005من قانون المیاه لسنة العمومیة للمیاه والتطهیر

:العمومي وذلك فـــــــي

یمكن الدولة منح امتیاز «:منها التي تنص صراحة على 2الفقرة  101المادة -

كما یمكنها تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات ...تسییر الخدمات العمومیة

.»لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقیة

Deالخدمة العمومیةتفویض «:تخصیص قسم خاص هو القسم الثاني- la

délégation de service public« مواد حول كیفیة اجراء التفویض في 7تضمنت

.)6(110إلى  104تسییر الخدمات لمرفق المیاه في الجزائر وذلك من المواد 

في خضم المعطیات المذكورة أعلاه یتبن التردد الذي اكتنف موقف المشرع الجزائري في 

في تسییر المرافق العمومیة في الجزائر بین عدم فویض المرفق العامالنص على استعمال ت

أو النص والأخذالأخذ به في النصوص المنظمة لتلك المرافق لاسیما على المستوى المحلي 

على استخدامه عندما یتعلق الأمر بالمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

.الخاصة بالمرافق العمومیة الوطنیة

بعد التردد الذي وقع فیه :مرحلة التكریس الصریح لتفویض المرفق العام: ب 

المشرع الجزائري في الأخذ بتفویض المرافق العمومیة تدخل لیكرس صراحة هذا الأسلوب 

القدیم والجدید لتسییر المرافق العمومیة وذلك سواء على المستوى المحلي أو على المستوى 

:كریس في موضعین مختلفین هماویمكن إظهار هذا الت.الوطني

بمجرد أن تم إصدار قانون جدید :التكریس بموجب القانون الجدید للبلدیة: 1-ب

تم النص فیه صراحة على أسلوب التفویض مع ابقائه )7(10-11للبلدیة بموجب القانون رقم 

على ذلك والدلیل .على الأسالیب التقلیدیة المتمثلة في الأسلوب المباشر وأسلوب الامتیاز

ضمن الفصل الامتیاز وتفویض المصالح العمومیة:استعمال المشرع في هذا القانون لعبارة

لكن دون أن یفصل في مفهوم هذا التفویض المصالح العمومیة البلدیة،:الرابع الموسوم بــــــــ

بل أكثر من ذلك فقد تم التأكید على أنه یجب أن یتم في شكل صفقة برنامج أو صفقة 
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منه على انه یمكن تسییر المصالح  2الفقرة  150قبل ذلك تم النص في المادة .)8(طلبیة

العمومیة للبلدیة بواسطة الطریق المباشر في شكل الاستغلال المباشر أو الطریق غیر 

عن  إشكالبذلك یثار .أو التفویضالمباشر في شكل مؤسسة عمومیة عن طریق الامتیاز 

لا یمكن بأي شكل أن یعبر عن مفهوم تفویض المرافق العمومیة المصطلح المستعمل الذي 

كما سیتم تبیانه لاحقا بقدر ما یعبر عن مفهوم الصفقات العمومیة أكثر التي لها معنى آخر 

.في مجال المرفق العام بذلك یكون قد وقع في الخلط بین المصطلحات

لم ینص المشرع الجزائري )9(مع التذكیر فقط انه فیما یتعلق بالقانون الجدید للولایة 

على هذا التفویض للمرافق العمومیة على المستوى الولائي،حیث اكتفى بالأسالیب التقلیدیة 

ومن .المتمثلة في الأسلوب المباشر وأسلوب الامتیاز في تسییر المصالح العمومیة الولائیة

المشرع الجزائري ثمة یتم التساؤل عن السبب في ذلك وحصر التفویض بالمعنى الذي قصده 

على مستوى البلدیات فقط؟

بعد :وضع نص یدمج تنظیم الصفقات العمومیة مع تفویض المرفق العام: 2-ب

عدم وضوح النصوص المتعلقة بتفویض المرافق العمومیة على المستوى المحلي خاصة، 

تدخل المشرع الجزائري أخیرا ووضع أحكاما خاصة بتنظیم تفویض المرفق العمومي في 

لجزائر وذلك بوضع نص في شكل مرسوم رئاسي یضم في نفس الوقت تنظیم الصفقات ا

مؤرخ 247-15المرسوم الرئاسي رقم العمومیة وكذا تنظیم تفویض المرفق العام بموجب 

تم .)10(یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام2015سبتمبر  16في 

تفویض المرفق العام والمبادئ الواجب احترامها وكذا النص فیه على الشكل الذي یتم فیه 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات إنشاءمع .)11(أشكال التفویض للمرافق العمومیة

)12(الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامإبرامالمرفق العام للرقابة على سیر عملیات 

.)13(عمومیةالتكوین في مجال تفویضات المرافق ال إلىإضافة 

بوجود هذا النص في المنظومة القانونیة الجزائریة یكون المشرع الجزائري قد حذ 

حذو التشریعات الأخرى في الأخذ صراحة بأسلوب تفویض المرافق العمومیة مثل كل من 

:المشرع الفرنسي والمشرع المغربي لكن مع فروق تتجلى في
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الجزائري قد دمج بین تنظیم إذا كان المشرع :الاختلاف من حیث التنظیم*

الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام ونظمهما بموجب نص تنظیمي ولیس بموجب 

نص تشریعي، ووضع ربما بعض الأحكام المشتركة فیما بینهما كما سیتم توضیحه 

لاحقا،فان بالعكس فكلا من المشرع الفرنسي والمشرع المغربي وضع أحكاما خاصة 

رفق العام دون ان یحیلا بأي شكل من الأشكال إلى تطبیق أحكام لتنظیم تفویض الم

.قانون الصفقات العمومیة

:نظم تفویض المرفق العام بموجب:بالنسبة للمشرع الفرنسي-

القانون العام للجماعات الإقلیمیة في الفصل الأول من الكتاب الرابع منه -

les:بعنوان délégations de service publique)14(ن المواد مL 1411-1

  .L 1411-19إلى

loiقانون سابان - sapin في الفصل الرابع منه المتعلق 1993الصادر سنة

الوقایة من الفساد وشفافیة الحیاة الاقتصادیة والإجراءات الإداریة ضمن القسم الثاني 

المخصص للأحكام العامة ذات الصلة بشفافیة الحیاة الاقتصادیة، من حیث تخصیص 

.)15(منه 47ادة الم إلى 38من المادة تفویضات المرفق العام :فصل رابع بعنوان

إن المشرع المغربي وعلى خلاف المشرع الجزائري :بالنسبة المشرع المغربي-

54-05والمشرع الفرنسي وضع قانون خاص لتفویض المرفق العام بموجب قانون رقم 

Gestionالمتعلق بالتدبیر المفوض déléguée des servicepublics)16( تضمن

.مادة34

إن المشرع الجزائري في نصه على تفویض :من حیث التفصیل في المحتوى*

عكس كلا من  وهذا على المرفق العام اكتفى بتخصیص له مواد قلیلة لإقرار محتواه

.المشرع الفرنسي والمشرع المغربي اللذان وسع في إقرار محتوى تفویض المرفق العام

 أنفكرة  إلىد الخمسة المخصصة له بالتطرق اكتف في الموافالمشرع الجزائري 

السلطة المفوضة التابعة للقانون العام في شكل اتفاقیة مع شخص إبرامهالتفویض یتولى 
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في حین نجد المشرع الفرنسي والمغربي أكثر دقة .مفوض دون تحدید من هو هذا الشخص

یفوض بموجبه شخص عقد«: على النحو التاليحیث عرفا المقصود بتفویض المرفق العام

معنوي خاضع للقانون العام یسمى المفوض تسییر مرفق عام الى شخص معنوي خاضع 

للقانون العام أو للقانون الخاص یسمى المفوض له یخول له حق تحصیل أجرة من 

.)17(»المرتفقین أو تحقیق أرباح

عدة أحكام خاصة بمبادئ التفویض  إلىكما أن المشرع الفرنسي والمغربي تطرقا 

وكذا طرق التفویض ومدة عقد التفویض وحقوق وواجبات الأطراف وكذا العمومیةللمرافق

في حین نلاحظ النقص المسجل لدى المشرع الجزائري في .الجانب المالي له ونهایة العقد

فق وهي أن المشرع المغربي نص صراحة على تفویض المرامع ملاحظة.هذا الإطار

عبارات المادة الأولى من العمومیة یكون بالخصوص من قبل الهیئات المحلیة وهذا بصریح

یطبق هذا القانون على عقود :التطبیقمجال«:التي تنص على54-05القانون رقم 

المبرمة من قبل الجماعات المحلیة أو التدبیر المفوض للمرافق والمنشآت العمومیة

المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي قد وسع من في حین أن.»هیئاتها والمؤسسات العامة

الشخص الخاضع تبرم عقد تفویض المرفق العام مستعملا عبارة  أنالأشخاص التي یمكن 

personneللقانون العام morale de droit public ومن ثمة یدخل في هذا الإطار

.الجماعات المحلیة المتمثلة في كل من البلدیة والولایة

في ضوء ما تم سرده أعلاه :محتوى تفویض المرفق العام في القانون الجزائري:2

یتبین كیفیة تدخل المشرع لتفویض المرفق العام بالصیغة الجدیدة ومن ثمة لابد من توضیح 

) أ(مضمونه من حیث مدى تدخل الغیر للاستفادة من هذا التفویض خاصة بالنسبة للخواص

  ).ب(المتعلقة باستغلال المرافق العامة بشكل عاملعامةمدى احترام القواعد ا وكذا

لقد ارتبط ظهور تفویض المرفق العام :عن المتدخل لتسییر المرفق العام: أ

السطح  إلىبالتطورات الاقتصادیة التي طرأت على المجتمعات الرأسمالیة والتي أظهرت 

على تسییر بعض المرافق العمومیة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والمتمثلة عجز الدولة

الأمر الذي أدى بالبلدان المنتهجة .في المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

إدخال الغیر  إلىللفكر الرأسمالي على غرار البلدان الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة، 
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الخواص كأشخاص طبیعیة أو كأشخاص  إلىن المرافق من خلال اللجوء لتسیر هذا النوع م

modernisationتحدیث الدولة معنویة تحت مفهوم  de l’Etat من جهة، وتكریس

.من جهة ثانیةالشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصمفهوم 

اف فتلبیة حاجات المجتمع بواسطة الدولة ممثلة في هیئاتها أصبح لوحده غیر ك

بالنظر ال تشعب تلك الحاجات من جهة، وتطور الحیاة الاقتصادیة وظهور المتعاملة 

الاقتصادیة بقوة مالكة الخبرة والتكنولوجیة في تسییر بعض المجالات خارج اختصاص 

أمر استدعى بالضرورة الاستعانة بهذه الكیانات لتحدیث الدولة .الدولة من جهة أخرى

ة الاستجابة لمتطلبات المجتمع من الناحیة الاقتصادیة لمرافقها العمومیة ومن ثم

فآلیة تفویض المرافق العمومیة في وجودها قدیمة الاستعمال في شكل عقود .بالخصوص

امتیاز المرافق العمومیة ارتبطت أكثر بتحقیق مهمة مرفقیة من خلال تولي الدولة تلبیة 

، لكنها جدیدة المظهر كونها أتت لسد الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمجتمع

.)18(عجز الدولة لتسییر المرافق العمومیة من الناحیة المالیة والتقنیة والتكنولوجیة

ذلك یبین مكانة الخواص في تسییر المرافق العمومیة في مكان الدولة دون أن یمتد 

طبق هذه المسائل على إذا أردنا أن ن.الأمر الى ملكیة تلك المرافق كما سیتم تباینه لاحقا

موقف المشرع الجزائري فذلك یستدعي التدقیق في النصوص القانونیة ذات الصلة بتفویض 

القطاع الخاص لتسییر المرافق إدخالالمرفق العام لاستنتاج نیته فیما إذا كان قد رغب في 

العمومیة أم لا؟

:في هذا الإطار یمكن التمییز بین نصین هما

الفقرة الأولى من 104بالمادة الأمریتعلق :لمرفق المیاهالنص المنظم : 1-أ

أن تفویض المرفق العام لتسیر :الخاص بالمیاه التي تضمنت عبارتها12-05القانون رقم 

خدمات المیاه والتطهیر یمكن أن تمنحه إدارة الدولة للمیاه إما للمتعاملین العمومیین أو 

بذلك یكون المشرع .ت مهنیة أو مالیة كافیةالمتعاملین الخواص الذین یمتلكون مؤهلا

للمرفق وأموالهمالجزائري قد اعترف صراحة للخواص بالدخول لتسیر وتقدیم كفاءتهم 

وتجاري، متبعا ما هو العمومي المتمثل في مرفق المیاه باعتباره مرفق ذات طابع صناعي
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ذات الطابع الصناعي مقرر فیكل من التشریع الفرنسي والمغربي لتسییر المرفق العمومي

.تفویض المرفق العامآلیةوالتجاري بواسطة 

على خلاف النص :النص المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: 2-أ

المنظم لمرفق المیاه، فان النص المنظم لتفوض المرفق العام بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتعاملین الخواص في إمكانیة تدخلهم لتسییر  إلىجاء فارغا وناقصا في الإشارة 15-247

.وإدارة المرافق العمومیة في مكان الدولة لغرض تحسین الخدمات التي ستقدم للجمهور

:منه والمتمثلة في عبارة 1الفقرة  207والدلیل على ذلك العبارة المستعملة في المادة 

:امة تحتمل تأویلین همافهذه العبارة حسب اعتقادي جاءت ع،Délégataireالمفوض له

وهو أن المشرع الجزائري قد سوى بیت المتعامل العمومي والمتعامل الخاص في -

التدخل لتسییر المرفق العامل ویكون قد حسن فعل من جهة، ومنتهجا نفس الموقف 

.، من جهة أخرى)19(للمشرعین الفرنسي والمغربي اللذان اقرا ذلك

وهو أن المشرع الجزائري قد أراد فقط أن یفوض تسییر المرافق العمومیة -

للمتعاملین العمومیین وبذلك یكون قد خالف ما هو جاري في تفویض المرافق العمومیة وهو 

ضرورة إشراك الخواص في ذلك على غرار بما اقره كل من المشرع الفرنسي بنصه في المادة 

L1411-1على عبارة)20القانون العام المنظم للجماعات الإقلیمیة الفقرة الأولى من:

Délégataire public ou privé..المفوض :وكذا المشرع المغربي الذي استعمل عبارة

.الذي قد یكون شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاصإلیه

كلا من المتعاملین إدخاللكن أغلب الظن هو أن المشرع الجزائري قد قصد 

والخواص لتسییر المرافق العمومیة لأن ظروف استقبال هذا النص جاءت في هذا  نالعمومیی

المسار وهو تحدیث دور الدولة الجزائریة في تسیر مرافقها العمومیة خاصة الصناعیة 

فقط . والتجاریة بالتفتح على القطاع الخاص لغرض تقدیم خدمات ذات جودة عالیة للجمهور

المفوض لهیعید النظر في المصطلح المستعمل وهو تفسیر عبارة  أن على المشرع الجزائري

المتعامل العمومي والمتعامل عبارة  إلىكما فعل كل من المشرع الفرنسي والمشرع المغربي 

المتعاملین :أو النص على نفس العبارة المستعملة في قانون المیاه الموسومة بـــــــــــــــالخاص

.وهي العبارة الصحیحةین الخواصالعمومیین والمتعامل
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:یتعلق الأمر بما یلي:ضرورة المحافظة على المرفق العام:ب

من المرسوم الرئاسي رقم 207تنص المادة :الحفاظ على المصلحة العامة: 1-ب

صراحة على أن المفوض له تسییر المرفق العام یجب أن یتصرف لحساب 15-247

إن وجود هذا النص نابع من ضرورة الحفاظ على . عامالسلطة المفوضة التابعة للقطاع ال

فالمألوف .الملكیة له تبقى للدولة لوحدها أنالمرفق العام باعتباره یمثل المصلحة العامة، إذ 

تحقیق المصلحة العامة أو  إلىیهدف في دراسات المرفق العام أنه لا مرفق عام إذا كان لا

تحقیق الربح انتفى وصفه بالمرفق العام ماعدا  إلىالنفع العام، بمعنى أنه إذا كانت یهدف 

وعلیه وباعتبار تفویض المرفق العام الغرض .)21(إذا كان تحقیق الربح لیس هدفها الأصلي

 إلىیهدف  أنمنه تسییره وتحسین الأداء للخدمات التي ستقدم للجمهور فان بالضرورة یجب 

.تحقیق النفع العام

لى أن السلطة التابعة للقانون العام هي التي یفسر ع207كما أن نص المادة 

لاكتمال معنى الأخرتتولى التصرف الأخیر في المرفق العام والذي هو نابع من العنصر 

وتسییر وإلغاء المرافق العمومیة وهذا بصریح النصوص الأخرى التي إنشاءالمرفق العام وهو 

التي تعطي لصلاحیات 2012سنة من قانون الولایة ل141المادة نصتقر ذلك نذكر منها 

المصالح أو المرافق العمومیة التي إنشاءالولایة بواسطة المجلس الشعبي الولائي صلاحیة 

فالمألوف في المرافق العامة أن السلطة لعامة سواء .تراها ضروریة لتلبیة حاجات المواطنین

ملة مسؤولیتها ولا یمكن لها كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة عند منحها التفویض تبقى متح

بأي شكل من الأشكال التخلي عن وظائفها السیادیة لا سیما استعمال امتیازات السلطة 

.)22(العامة، أي تبقى هي الضامنة لعملیة تنفیذ وتحقیق المرفق العام

ستنادا الى النظریة العامة لإبرام العقود ا: العقود الإداریةإبراماحترام مبادئ :2-ب

الإداریة المتفق علیها فقها وقضاء وتشریع فان استغلال المرافق العمومیة مهما كان نوعها 

بما فیها المرافق العمومیة ذات الطالع الصناعي والتجاري یجب ان تحترم في وجوده 

الاستمراریة ومبدأ قابلیة المرفق العامة للتطور أو التكیف مبدأمن المبادئ قوامها مجموعة

.اواة ومبدأ الشفافیة ومبدأ الفعالیةومبدأ المس

:ویقصد بهذه المبادئ ما یلي
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فمعناه تشغیل المرافق العامة على أساس المصلحة العامة :بالنسبة لمبدأ المساواة-

.لوحدها دون استعمال التحیز لاتجاه سیاسي أو مصلحة خاصة أو استعمال أسلوب المحاباة

فالدستور .تم النص علیه في النصوص التشریعیةوهذا المبدأ هو مبدأ دستوري قبل ان ی

القانون من حیث الحقوق  مأمان المواطنین سواسیة ایقر ب1996الجزائري لسنة 

.)23(والواجبات

ویقصد به عدم وجود .یسمى أیضا بمبدأ الدیمومة:بالنسبة لمبدأ الاستمراریة-

مشاكل تعترض أداء المرفق العام لنشاطه كالإضرابات واستقالة الموظفین والحجز علیه أي 

اعتبرت لطالمافالاستمراریة .عدم وجود حواجز تعطل تحقیق المصالح العامة للمواطنین

حدى هیئاتها مرهون باستمراریة استمراریة الدولة أو إ أنأساس المرفق العام على أساس 

.مرافقها العمومیة

أي ضرورة ان یتكیف المرفق العام مع التطورات :القابلة للتغیربالنسبة لمبدأ-

الاقتصادیة والاجتماعیة والتقنیة والقانونیة المحیطة به وذلك بالموازنة بین مقتضیات 

.مرفق العام من جهة ثانیةالمصلحة العامة من جهة ومقتضیات تلبیة حاجات المواطنین لل

هي وسیلة لرقابة الخدمات المؤداة بواسطة المرفق العام :بالنسبة لمبدأ الشفافیة-

بغیة التأكد من أن المصالح الاقتصادیة للمنتفعین قد احترمت من قبل الشخص المكلف 

.بتحقیق المرفق العام

وعلى أساس ان تفویض المرفق العام هو أسلوب لتسیر المرافق العمومیة فقد تم 

فالمشرع المغربي .التأكید على جملة هذه المبادئ من قبل التشریعات التي نظمت هذه التقنیة

والتي مبادئ المرفق العام:بعنونتها بـــــــ12-05من القانون رقم 3اقر ذلك بموجب المادة 

مسؤولیة المرفق العام مع التقید بمبدأ المساواة بین إلیهالمفوض یتولى«تضمنت 

المرتفقین ومبدأ استمراریة المرفق ومبدأ ملائمته مع التطورات التكنولوجیة 

التي 122-93من القانون رقم 2الفقرة  38أیضا المشرع الفرنسي في المادة .»والاجتماعیة

مة المترشحین المقبولین في العروض التي لقائ إعدادهات العامة عند الجمعیاتضمنت أن 

فتحت بشأنها العروض یجب ات تتأكد من استعداد هؤلاء لضمان الدیمومة والاستمراریة 

نفس .)24(المرفق العامأمامللمرفق العمومي موضوع التفویض وكذا المساواة للمنتفعین 
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مرفق العام على الموقف اعتمده المشرع الجزائري في القوانین التي نصت على تفویض ال

:النحو التالي

تنص على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2الفقرة  209فالمادة -1

كما .مبادئ الاستمراریة والمساواة والقابلیة للتكیف إلىیخضع تنفیذ تفویض المرفق العام 

الى ما تخضع له الصفقات العمومیة من 1فقرة  209یجب ان یخضع أیضا وتطبیقا للمادة 

أسلوب التفویض المنصوص  إلىحیث احترام قواعد الشفافیة والدعوة للمنافسة عند اللجوء 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة إنشاءناهیك على .من المرسوم نفسه5علیها في المادة 

العمومي التي من مهامها الرقابة على كل الوثائق والإحصاءوتفویضات المرفق العمومي 

والمستندات ذات الصلة بتفویضات المرفق العام والذي یدخل ضمن مفهوم تطبیق مبدأ 

.الشفافیة

المنافسة  إلىیتم اللجوء  أنالتي تقر 2005من قانون المیاه لسنة 105المادة -2

لمنافسة الذي یدخل في مفهوم مبدأ أسلوب ا إلىاتفاقیة تفویض المرفق العام إبرامعند 

منه تنص صراحة على ضرورة ان یرسل المفوض له تقاریر 109كما أن المادة .المساواة

سنویة لصاحب الامتیاز الذي فوض له مرفق المیاه أو التطهیر تسمح له بممارسة الرقابة 

ضع المفوض له ی أن إلزامیةمنه على 110وتضیف المادة .على تنفیذ تفویض المرفق العام

تحت تصرف صاحب الامتیاز كل الوثائق التقنیة والمالیة والمحاسبیة لهدف تقییم تفویض 

فوجود هذه النصوص نابع من تطبیق قواعد الشفافیة في تسییر المرفق العام .المرفق العام

ي والتي أراد المشرع الجزائري أن یجعلها قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها، ذلك هو المطلوب ف

.تسییر المرافق العامة بشكل عام

استخدام تفویض المرفق العام في الجزائرأثار:ثانیا

المشرع الجزائري قد اعترف بالفعل بآلیة تفویض المرفق العام فذلك  أنعلى أساس 

تتعلق باستخداماته المنتظرة بالخصوص على المستوى المحلي الآثارینتج عنه مجموعة من 

).المطلب الثاني(ثم مدى الاستفادة منه لتحقیق أهداف التنمیة المنتظرة )المطلب الأول(
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من المرسوم الرئاسي 110المادة  إلىستنادا ا:مسایرة متطلبات المرافق العامة:1

:التالیة هيالأسالیبى فان تفویض المرفق العام یكون بإحد 247- 15رقم 

خاصا امتیاز وهي منح الشخص المفوض له سواء كان عاما أو:أسلوب الامتیاز-

.منشاءات لفائدة المرفق العام المراد تسییره أو مجرد امتیاز لاستغلالهإنشاءلتمویل أو 

الإیجارقیام السلطة المفوضة بتفویض المرفق العام بأسلوب هي: الإیجارأسلوب -

.تقدم لهأتاوىالمفوض له لتسییره مقابل  إلى

یتجسد من حیث تولي المفوض له تسییر المرفق العام لحساب :أسلوب الوكالة-

.السلطة المفوضة وتحث مسؤولیته مع احتفاظ السلطة المفوضة بإدارته

یتم أسلوب التسییر من خلال منح المفوض له تسییر أو صیانة :أسلوب التسییر-

.احتفاظ السلطة المفوضة بالتمویل والإدارةالمرفق العام مع

محتوى هذه الأسالیب یمكن التأكید على أهمیة تفویض المرفق العام  إلىاستنادا 

بالنسبة للسلطات العامة التي تتولى عملیة التوي بموجب اتفاقیة تفویض والتي تهدف في 

قرار بدائل أخرى ذلك من حیث إإجمالتحسین أداء المرافق العامة ویمكن  إلىمعظمها 

  ).ب(وكذا تحمل المسؤولیة والمخاطر) أ(لتمویل المرافق العامة 

یعتبر تمویل المشاریع بشكل عام أساس نجاح :إیجاد بدائل لتمویل المرافق العامة: أ

أي نشاط سواء كان اقتصادي أو اجتماعي كون توافر الأموال یلبي حاجات طالبیها ویحقق 

تحقیق  إلىالمرافق العامة كونها تهدف .نتائج هامة تعود بالفائدة على اقتصاد الدولة

بیة حاجات المواطنین من لتطویرها وتلاللازمةالأموال  إلىالمصلحة العامة فهي بحاجة 

الاستفادة من خدماتها، في هذا الإطار فالأصل أن الدولة بواسطة الخزینة العمومیة هي التي 

لكن مع تطور الحیاة .تتولى تمویل المرافق العامة سواء بالنسبة لإنشائها أو تسییرها

 إلىبالنظر الاقتصادیة وظهور أهمیة المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاریة و 

حیویتها أصبحت الدولة بواسطة الخزینة العمومیة عاجزة على الاستجابة لإنشاء وتسییر هذه 
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البحث عن بدائل أخرى لتمویلها خارج الخزینة العمومیة من  إلىالمرافق الأمر الذي أدى بها 

.آلیة تفویض المرفق العامبواسطةالقطاع الخاص في هذا الإطارإشراكخلال 

من هذا المنطلق فالقدرة المالیة للدولة أو الهیئات المحلیة هي المحدد الرئیسي 

تسییر المرافق العامة یستدعي الاستعانة  أنعلى أساس لیة تفویض المرفق العاملآللجوئها 

بموارد بشریة ومالیة كبیرة وضخمة لا تستطیع الدولة والهیئات المحلیة لوحدها مواجهتها 

لعمومیة وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي قد یطرأ والذي یجعلها بواسطة الخزینة ا

فالأزمات الاقتصادیة العالمیة التي تحدث أثرت .)25(ةاللازملا تستطیع تأمین الموارد المالیة 

ومازالت تؤثر لا محالة على سیرورة المرافق العامة وعلیه فالاستعانة بالقطاع الخاص لتأمین 

أمر ضروري نظرا لان هذا الأخیر یمتلك من الأموال ما یجعله یشارك حىتلك الموارد أض

الدولة في تأمین السیولة المالیة لمرافقها العمومیة وهذا عندما تفوض له تسییر المرافق 

.المسؤولیة المالیة من الدولة الى الخواصما یطلق علیها البعض نقل العامة، وهو

یض المرفق العام في الجزائر نستنتج ذلك من النصوص المنظمة لتفو  إلىفاستنادا 

التفویض على تولي الشخص المفوض له تمویل المرفق العام الموكل أشكالحیث النص في 

من المرسوم الرئاسي رقم  5في الفقرة  210فنذكر في هذا الشأن نص المادة .له تسییره

ت واستغلال المرفق یمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكا«:التي تضمنت15-247

بهذا المعنى یكون المشرع الجزائري قد وفر الأعباء على الخزینة العمومیة .»العام بنفسه

الذي  الأمرالطابع الاقتصادي، للدولة وأوجد لها وسیلة أخرى إضافیة لتمویل مشاریعها ذات

قد یساعدها على تطویر اقتصادها خاصة على المستوى المحلي سواء بالنسبة لتشغیل الید 

.العامة واستعمال الأموال بواسطة المؤسسات الصرفیة ومن ثمة المحافظة على مالیة الدولة

یتأكد الأمر أكثر في هذا الإطار حتى عند اختیار الشخص الذي یفوض له تسییر 

أساس انه یتم دائما اختیار الشخص الذي یقدم ضمانات مالیة كافیة المرفق العام على

وقد تم .عند اختیار المفوض لهبالاعتبار الشخصيلتسییر المرفق العام وهو ما یعبر عنه 

بنصهامن قانون المیاه 104التأكید على هذه المسألة بالنسبة للمشرع الجزائري في المادة 

تفوض كل أو جزء من تسییر  أو... لفة بالموارد المائیةالمك الإدارةیمكن «:صراحة على

وضمانات مالیة ...نشاطات خدمة المیاه أو التطهیر لمتعاملین عمومیین أو خواص 
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من القانون رقم 11نفس الموقف أكد علیه المشرع المغربي من خلال نص المادة .»كافیة

عقد التدبیر  أنأكید على من خلال التإلیهبنصها على الصفة الشخصیة للمفوض 05-54

أیضا المشرع الفرنسي الذي .إلیهالمفوض یبرم على أساس المزایا الشخصیة للمفوض 

من القانون العام للجماعات الإقلیمیة منه على أنه عند  3الفقرة  L 1411-1تضمنت المادة 

ة بالتفویض الدعوة للمنافسة لاستقبال ملفات تفوض المرفق العام على السلطات العامة المكلف

.)26(التأكد من توافر الضمانات المالیة

من النتائج الناجمة على تفویض المرافق العامة هي :تحمل المسؤولیة والمخاطر: ب

وقد تم التأكید على ذلك صراحة في .تحمل المسؤولیة والمخاطر التي قد تنجم على تسییره

من  6الفقرة  210النصوص الصادرة بشأن تفویض المرفق العام من خلال نص المادة

لمرفق العام باسمه یستغل المفوض له ا«:التي أقرت247-15المرسوم الرئاسي رقم 

تعهد السلطة :الإیجار-«:من المادة نفسها7وتضیف الفقرة .»...وعلى مسؤولیته

ویتصرف المفوض له لحسابه وعلى ....المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته

.»...مسؤولیته

إن إقرار المشرع لهذه الأحكام نابع من ضرورة تولى الشخص المفوض له تسییر 

العام سواء كان شخصا عاما أو شخصا خاصا تحمل الأعباء المالیة والتقنیة وكذا المرفق

فتحمل هذه المسؤولیة .مسؤولیته عن المخاطر التي قد تطرأ عند تفویض المرفق العام

وفي . والمخاطر شكلت لأمد بعید إحدى ممیزات امتیاز المرفق العام باعتبارها عنصرا فیها

أن یتحمل المفوض المسؤولیة لوحده بتنصل السلطة العامة كلیة من البدایة كانت المناداة ب

تحملها الا أنه لاحقا تم التغیر في الرأي وهذا على أساس أن طبیعة الأشخاص التي یجب 

أن تحافظ على المصلحة العامة من خلال تسییر المرافق العامة هي السلطات العامة ولیس 

أشخاصا خاصة التي تهمها بالدرجة الأولى الأشخاص المفوضة لها خاصة عندما تكون 

الذي استدعى التضامن بین السلطة الأمرمصالحهم الخاصة من حیث تحقیق الأرباح، 

.والعامة المفوضة والأشخاص المفوضة لها تحمل المسؤولیة والأخطار في هذا الإطار

 قىألفي هذا الشأن نلاحظ أن المشرع الجزائري في النصوص السالفة الذكر قد 

المسؤولیة على الشخص المفوض لوحده عندما یتم التفویض بواسطة أسلوبي الامتیاز 
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في حین عندما یتم التفویض بأسلوبي الوكالة والتسییر، فالسلطة المفوضة أي والإیجار

فعبارات .هیئاتها هي التي تتحمل المسؤولیة سواء في التمویل أو الإدارةإحدىالدولة أو 

تعهد «:تنصان على 11و 8في فقرتیها 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 110المادة 

ویقوم المفوض له .السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام

ة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام باستغلال المرفق العام لحساب السلط

.»وتحتفظ بإدارته

للمفوض له في تحمل أحیانابذلك یكون المشرع الجزائري قد أخذ بالمسؤولیة الكاملة 

الأعباء المالیة والمخاطر وأحیانا أخرى بالمسؤولیة الكاملة للسلطة المفوضة واستبعد فكرة 

ولیة والمخاطر التي تعتبر من ممیزات تفویض المرفق التضامن والتعاون في تحمل المسؤ 

وهذا على خلاف المشرع المغربي الذي أكد على التضامن والتعاون بین السلطة . العام

على أن  4في مادته 54-05المفوضة والمفوض الیه وهذا عندما نص في القانون رقم 

وض من خلال الحفاظ على یعملا أطراف العقد على المحافظة على توازن عقد التدبیر المف

أیضا بتحمل إلیهالمفوض  ألزمالمشرع المغربي قد  أنمع العلم .التوازن المالي للعقد

بان ألزمهكما .إلیهفي إطار التزامات المفوض 24المخاطر والمسؤولیة وهذا في المادة 

تاب عقود یتولى التأمین على المسؤولیة المدنیة والمخاطر التي قد تنجم على أنشطته باكت

.28التأمین وهذا بموجب المادة 

:على العموم فالمسؤولیة وتحمل المخاطر في آلیة تفویض المرفق العام تلقــــــــــــى

صاحبة أنهاذلك . والمتمثلة في الدولة أو الهیئات المحلیة:على السلطة المفوضة*

اتجاه المستفیدین أو التفویض في حد ذاته وهي الملتزمة الأخیرة إلىالقرار في اللجوء 

المنتفعین من أداء المرافق العام خاصة في حالة وجود أخطاء من جهتها تتعلق بسوء 

له أو تفویض مرفق المفوضعلى  ةاللازماختیارها للمفوض له أو بعدم ممارستها للرقابة 

عام لا یجوز تفویضها وفي حالة تعرض المفوض له لنظام الإفلاس خاصة في الحالة التي 

في هذا المسار فالدولة أو الهیئات المحلیة في إطار تفویض .یكون فیها شخصا خاصا

المرفق العام، وفیما یتعلق بمسؤولیتها، فقد تغیرت فقط الآلیة التي تتدخل بها وهي التحول 

.آلیة المراقبةإلى  آلیة المسیرةمن 
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وذلك لأنه التزم مسبقا بتحقیق نتائج هادفة لحسن أداء المرفق :على المفوض له*

العام اتجاه الجمهور ومساعدة الدولة والهیئات المحلیة في تقدیم أحسن الخدمات ذلك ما 

شراكة بین القطاع العام یجعل الشراكة حقیقیة بینه وبین الدولة أو الهیئات المحلیة كتعبیر لل

.والقطاع الخاص

لا یمكن الاكتفاء بالقول بأنه من آثار تقویض :تحسین أداء المرافق العامة:2

المرفق العام هو الحفاظ على المرفق العام لوحده وانما یجب ان ینجم عن ذلك نتائج فعالة 

ذلك . لمنتفعین بهاوفعلیة تنصب على النتائج المرجوة من تفویض المرفق العام بالنسبة ل

طبیعة المرافق العامة التي ینتفع بها  إلىیستدعي تبیان أداء المرافق العامة من حیث الإشارة 

).ب(ثم ما ینتظره هؤلاء منها) أ(المواطنین

من الأسباب الحقیقة التي استدعت :طبیعة المرافق العامة المراد تحسین أدائها: أ

عامة هو تحسین أداء المرافق العامة سواء على اللجوء الى أسلوب تفویض المرافق ال

المستوى الوطني أو المستوى المحلى وبالخصوص المرافق العامة ذات الطابع الصناعي أو 

التجاري، فالنصوص المتعلقة بالتفویض سواء في القانون الجزائري أو في التشریعات الأخرى 

یض مرفق المیاه فقد كان لضرورة فقانون المیاه الجزائري عندما تضمن تفو . أكدت على ذلك

تطویر مرفق المیاه كمرفق اقتصادي للدولة الجزائریة وذلك عندما نص المشرع الجزائري في 

المادة الأولى منه على أن الهدف من وضع القانون المتعلق بالموارد المائیة هو المحافظة 

.)27(على تسیره واستعماله باعتبار تلك الموارد من الأملاك الوطنیة

عندما 2011نفس الوضع ینطبق على الأحكام المذكورة في قانون البلدیة لسنة 

أسالیب تسیر مرافقها العمومیة  إلىذكر المشرع الجزائري المجالات التي یتم فیه لجوء البلدیة 

:بما فیها أسلوب التفویض والمتمثلة في وعلى سبیل المثال في

.المیاه المستعملةالتزود بالمیاه الصالحة للشرب وصرف -

.المروروإشاراتصیانة الطرقات -

.العمومیةالإنارة-
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.الأسواق المغطاة والموازین العمومیة-

، فالمشرع )28(أما بالنسبة للنص المنظم للصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام

الجزائري استعمل عبارات واسعة لطبیعة المرافق التي یتم تفویضها سواء على المستوى 

الوطني أو المحلي تاركا السلطة التقدیریة للدولة أو الجماعات المحلیة لتحدید طبیعة المرافق 

ار لكن الأمر سوف لن یتعلق بالمرافق العامة التقلیدیة على غر .العامة التي تود تفویضها

مرافق التعلیم والصحة والأمن والعدالة بقدر ما سینصب على المرافق العامة ذات الطابع 

الصناعي والتجاري لأن سبب وجود تفویض المرفق العام وفي البلدان التي نشأت فیها هذه 

فالفقیه .التقنیة لتسییر المرافق العمومیة وجدت لفائدة هذه المرافق الصناعیة والتجاریة

Hauriou في كتاباته أكد أن المرافق الأكثر ملائمة لاستعمال آلیة تفویض المرافق العامة

وهو نفس الموقف تبناه الاجتهاد الأوروبي .)29(هي المرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري

عندما اعتبر انه لكي یكون النشاط المحقق من قبل الغیر خاصا كان أو عاما مماثلا 

.)30(ت طابع تجاري خلافا للمرافق العامة الإداریةیكون ذا أنللمشروع فیجب 

مع التذكیر فقط انه یقصد بالمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري تلك 

المرافق التي یكون هدفها تحقیق المصلحة العامة للمواطنین من حیث تلبیة حاجاتهم من 

المرجوة، أي تلك المرافق الناحیة الاقتصادیة باستعمال أسالیب الخواص في تحقیق النتائج

 إلىوتخضع هذه المرافق .التي تؤدي أنشطة مشابهة لتلك الأنشطة التي یؤدیها الخواص

نوعین من القواعد وهي قواعد القانون العام عندما تطبق بشأنها مبادئ المرفق العام المذكورة 

مارس أنشطة ذات وقواعد القانون الخاص عندما ت.واستعمال امتیازات السلطة العامة أعلاه

طابع اقتصادي ومن ثمة السیر على القواعد التي تحكم الخاص عند ممارستهم للنشاط 

كالعلاقات التي تحكم العقود التي تبرمها هذه المرافق ودعوى المسؤولیة المترتبة الاقتصادي

.)31(على ممارسة النشاط الاقتصادي

على أساس انه بموجب آلیة تفوض المرفق :محتوى تحسین أداء المرافق العامة: ب

یتم تحسن بالخصوص المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري فذلك یتطلب تحدید 

المجالات التي هي محور فعالیة هذه المرافق والتي یمكن حصرها في استخدام الالیات 
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تلك المرافق من العالیة الجودة لتحقیق المردودیة من جهة، وجعل المواطنین یستفیدون من

.جهة أخرى

من ممیزات تفویض المرفق العام هو :استخدام الأدوات العالیة الجودة: 1-ب

ومادام الأمر یتعلق بالمرافق العامة ذات الطابع .الاستعانة بالخواص لتسییر المرافق العامة

كون الصناعي والتجاري فیتم الاستعانة أكثر بالخواص كمتعاملین اقتصادیین الذین یمتل

التسییر بذلك فهي متخصصة في المجال، أبجدیاتالمؤهلات التكنولوجیة والخباراتیة وفي 

بمعنى .مسألة ستؤثر لا محالة على جودة الخدمات التي ستقدمها تلك المرافق للمنتفعین بها

آخر فالدولة من خلال تفویض تسییرها للمرافق العامة للخواص على وجه التحدید فذلك من 

غیر متخصصة في بعض المجالات خاصة التي یطبع علیها الطابع التجاري باب أنها

والصناعي كونها لا تتوافر على التقنیات والتكنولوجیات العالیة في هذا الشأن والمتمثلة 

الواقع الاقتصادي في المعرفة الفنیة وامتلاك حقوق الملكیة الفكریة في جانبها  إلىواستنادا 

أمر یجعلها تستعین بأهل الاختصاص للاستفادة منها ومن ثم . اعالصناعي كبراءات الاختر 

تحسین أداء مرافقها من حیث تلبیة حاجات المواطنین والذي یتجلى في تقدیم جودة عالیة 

أخذنا على سبیل المثال مرفق المیاه فهو یحتاج الى تقنیین وخبراء لتحسین  فإذا. للخدمات

ا یتعلق بقنوات صرف المیاه وأسالیب تطهیر المیاه حسن الاستفادة من خدماتها لاسیما فیم

نفس الوضع ینطبق على الأسواق التجاریة من حیث .الخواص إلىفلا مناص من اللجوء 

توفیر المساحات الواسعة للتزود بمختلف السلع والخدمات باستعمال أحدث التقنیات لتوزیعها 

.وكیفیة اقتناءها من خلال بناء فضاءات تجاریة راقیة

وقد أكد المشرع الجزائري على استعمال هذه التقنیات العالیة في تفویض المرفق 

منه عندما تم التركیز على ان السلطة  1فقرة  104العام من خلال قانون المیاه في المادة 

المفوضة عند اختیارها للمفوض له سواء كان شخصا معنویا أو خاص فیجب ان یكون ذلك 

كافیة في مجال التقنیات العالیة والجودة ذات الصلة الشخص الذي یقدم ضمانات

في حین نلاحظ عدم النص على ذلك في النص المتعلق بتفویض .بالتكنولوجیا والخبرة

صراحة على ذلك من خلال  أكدوهذا على خلاف المشرع المغربي الذي .)32(المرفق العام

:المتعلق بالتدبیر المفوض بنصها على54-05من القانون رقم 7مضمون نص المادة 

ي شخص یجید استعمال تقنیة أو تكنولوجیا من شأنها أن تكون مفیدة في تدبیر یمكن لأ«
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المرفق العام، أن یقدم، بصفة تلقائیة، ترشیحه مصحوبا بعرض یتضمن دارسة جدوى 

قتصادیة ومالیة إلى السلطة المختصة قصد اتخاذ قرار بشأن تفویض تدبیر المرفق تقنیة وا

.»العام المعني

تفویض آلیةمن النتائج الهامة التي تنظر من :تحسین العلاقة مع المواطنین :2-ب

المرفق العام هو استفادة المنتفعین أو المواطنین من الجودة العالیة المنتظرة من قبل 

الغیر خاصة عندما  إلىفانتفاع المواطن من المرفق العام بموجب تفویضه .المسیرین له

وجود المرفق العام باعتبار  أهدافیكون هذا الغیر شخصا خاصا هو أحد عناصر اكتمال 

ویقصد بالمنتفع ذلك .تفویض المرفق العامآلیةالمنتفع هو الطرف الثالث المستفید من 

ق العام مقابل قیامه بدفع رسوم أو ضرائب في الشخص الذي سیتحصل على خدمات المرف

  .هذا الإطار

وتستمد العلاقة القائمة بین المنتفعین والمرافق العامة المفوضة من خلال مبادئ 

وهو ما .خاصة مبدأ الاستمراریة والمساواة أعلاه إلیهاتسییر المرفق العام ذاتها والمشارة 

من القانون  2الفقرة  38أكدت علیه نصوص تفویض المرفق العام نذكر منها نص المادة 

وكذا المادة .الفرنسي الذي أكد على مساواة المنتفعین أمام المرفق العام 122-93رقم 

تقید المفوض الیه  على 54- 05من القانون رقم 3المشرع المغربي الذي نص في المادة 

بمبدأ المساواة بین المرتفقین مع تأكیده على أن المفوض له یجب أن یقدم خدماته للمنتفعین 

في حین نلاحظ خلو النصوص التي وضعها .بأقل تكلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة

المنتفعین المشرع الجزائري لتفویض المرفق العام من الإشارة إلى هذه العلاقة الضروریة بین 

 إعادةمن استعمال المرافق العامة في الجزائر والمرافق العامة موضوع التفویض ومن ثمة 

  .ذلك وإدراجالنظر في هذه النصوص 

ــخ  :اتمةــ

ما یمكن قوله عن استخدام تفویض المرفق العام في القانون الجزائري هو استقبال 

ذلك جاء بصفة متأخرة بالمقارنة مع مفهوم التفویض للمرافق العمومیة بصفة صریحة ولو أن

فالمشرع الجزائري قد استقبل هذا المفهوم .التجارب لبعض البلدان على غرار فرنسا والمغرب

مر الذي استدعى القول ن یعطي التفصیلات الكثیرة عنه، الأبموجب أحكام خاصة دون أ
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ا وتبیان حقوق بوجود نقائص كثیرة في تكریسه لآلیة التفویض لا سیما في شرح معناه

ین له ومدة ابرام اتفاقیات تفویض المرفق العام ناهیك عن تبیان موواجبات الأطراف المبر 

.على الأقل المتدخلین في عملیة التفویض وكذا المجالات

تفویض المرفق العامة ضمن نصوص قانون الصفقات العمومیة مفهوم ثم ان إدراج 

حیث المضمون والأهداف ولو أن هناك مبادئ أمر غیر مقبول لاختلاف هذه الأخیرة من 

لذا أقترح ان یتولى المشرع الجزائري إعادة النظر في النص .مشتركة فیما بینها بنسبة ضئیلة

أو غربي المنظم لتفویض المرفق العام بإدراجه إما ضمن قانون خاص مثلما فعل المشرع الم

حلیة المتمثلة في البلدیة والولایة إدراجه على الأقل ضمن القوانین المنظمة للجماعات الم

 لأهدافن وجود تفویض المرفق العام وجد بالأساس أمثلما فعل المشرع الفرنسي على أساس 

التنمیة المحلیة من خلال مشاركة القطاع الخاص هذه الهیئات في تحسین خدماتها نحو 

.المواطنین على المستوى المحلي

ویض المرافق العامة في الجزائر هو تفعیله لكن المشكل الكبیر الذي قد یتعرض تف

:لسببین أساسین همـــــــــامن الناحیة العملیة وهذا 

غیاب القطاع الخاص الحقیقي وبصفة قویة الذي یتدخل لمساعدة لجماعات -1

رغم من التفتح الاقتصادي للدولة الجزائریة فیبقى بالف. المحلیة في تحسین أداء مرافقها العامة

خاص خاصة المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة بعید كل البعد عن تقدیم أجود القطاع ال

.من المرافق العامةینلتي ینتظرها المواطنالخدمات ا

.مدى استعداد المواطنین للتعامل مع الخواص الذي ستفوض لهم المرافق العامة-2

غیر ی أنتعود التعامل مع السلطات العامة مباشرة دون وساطة، فكیف له فالمواطن الجزائري

لذا لابد من تكثیف حملات النشر و.الخواصاتجاهه للتعامل مع المرافق العامة بواسطة

ثانیا باعتبارهم ثم للمواطنینالتفویض أولا للمؤسسات الراغبة في التفویض أولا لآلیةالإشهار

.تفویض المرفق العامالأكبر لمنالمستفیدین

حین تجسید ذلك، یبقى تفویض المرافق العامة في الجزائر أمر مقبول یخدم  إلى 

.توافر الظروف المناسبةأكثر الهیئات المحلیة لكن ذلك مرهون بمدى
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 .210إلى  207یضم المواد من العام
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سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام :الباب الرابع من المرسوم نفسه بعنوان-12

.2013في المادة الاقتصادي للطلب العمومي والاحصاء
 .212و 211في المادتان التكوین في الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام:الباب الثالث بعنوان-13

14 - Code général des collectivités territoriales،Version consolidée au 16 octobre

2015, www.legifrance.fr
15 - loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à

la transparence de la vie économique et des procédures publiques. JO nº 25 du

25 janvier 1993, www.legifrance.fr
المتعلق 54-05یتعلق بتنفیذ القانون رقم 2006فبرایر 14صادر في 15.06.1ظهیر شریف رقم -16

.2006مارس 16بتاریخ 5404بالتدبیر المفوض للمرافق العامة، ج ر عدد 
:النص باللغة الفرنسیة بالنسبة للمشرع الفرنسي جاء على النحو التالي-17

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne

morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la

responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est

substantiellement liée aux résultats de l’exploitation de service…». Art.

L.4111-1 § 1.
فق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ولید حیدر جابر، التفویض في إدارة واستثمار المرا-18

 .8و 7. ، ص ص2009بیروت، 
والمادة .من القانون العام المنظم للجماعات الإقلیمیة الفرنسي، مرجع سابق 1الفقرة  L1411-1المادة -19

.المغربي، مرجع سابق54-05من القانون رقم 2
20 -code générales des collectivités territoriales، Op.cit.

.339، ص 2008ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -21
.33ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص -22
معدل .76، ج ر عدد 458-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور 29المادة -23

.ومتمم
:النص باللغة الفرنسیة-24

« La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une

offre après examen de leurs garantiesprofessionnelle et financières et de leur

aptitudeà assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers

devant le service public». Art. 38 § 1 de la loi nº 93-122, Op.cit.
.302.ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص-25
:النص باللغة الفرنسیة-26
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« La commission mentionnée à l’article L.1411-5 dresse la liste des candidats

admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelle et

financières…». Code générales des collectivités territoriales, Op.cit.
یهدف هذا القانون إلى تحدید المبادئ أو القواعد المطبقة «:تنص المادة الأولى من قانون المیاه على-27

، 12-05قانون رقم .»نیةلاستعمال الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوط

.مرجع سابق
.، مرجع سابق247-15المرسوم الرئاسي رقم -28
.229.ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص:نقلا عن-29
.231.ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص:نقلا عن-30
 .347و 346. ص صماجد راغب الحلو، مرجع سابق، -31
.سابق، مرجع 247-15المرسوم الرئاسي رقم -32


